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   لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
مذكرة شفوية مؤرخة ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس اللجنـة مـن 

 الممثل الدائم لليختنشتاين لدى الأمم المتحدة 
ـــة مجلــس  يـهدي الممثـل الدائـم لليختنشـتاين لـدى الأمـم المتحـدة تحياتـه إلى رئيـس لجن
الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) ويتشرف بأن يحيل طيه تقريـر ليختنشـتاين المعـد 

وفقا للفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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مرفق للمذكرة الشفوية المؤرخة ٢٣ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس 
 اللجنة من الممثل الدائم لليختنشتاين لدى الأمم المتحدة 

تقريـــر ليختنشـــتاين المقـــدم إلى لجنـــة مجلـــس الأمـــن المنشـــــأة عمــــلا بــــالقرار 
 (١٩٩٩) ١٢٦٧ 

مقدمة  أولا -
قـرر مجلـــس الأمــن في الفقــرة ١ مــن القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) �تحســين تطبيــق التدابــير 
ــــن القـــرار  المنصــوص عليــها في الفقــرة ٤ (ب) مــن القــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والفقــرة ٨ (ج) م
١٣٣٣ (٢٠٠٠) والفقرتين ١ و ٢ من القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)�، الموجهـة ضـد أعضـاء منظمـة 
القاعدة والطالبان وغيرهم من الأشخاص والجماعـات والمؤسسـات والمنشـآت المرتبطـين ـم. وفي 
الفقرة ٦، طُلب إلى جميع الدول �أن تقدم تقريرا مستكملا إلى اللجنة في موعـد أقصـاه ٩٠ يومـا 
من اتخاذ هذا القرار عن جميع الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التدابير المشـار إليـها في الفقـرة ١ أعـلاه 
وجميع أعمال التحقيق والإنفاذ المتصلـة بذلـك، وأن يشـمل ذلـك موجـزا شـاملا للأصـول امـدة 
للأفراد والكيانات الوارد ذكرهـم في القائمـة والموجوديـن في أراضـي الـدول الأعضـاء إلا إذا كـان 

القيام بذلك سيعود بالضرر على إجراءات التحقيق أو الإنفاذ�. 
وتقدم ليختنشتاين التقرير التالي عملا بالفقرة ٦ من القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣). ويتبـع 

هيكل التقرير قائمة الأسئلة التي أعدا اللجنة لهذا الغرض. 
وقـد قدمـت ليختنشـتاين سـابقا عـدة تقـارير ذات صلـــة ــذا الســياق. وفيمــا يتعلــق 

بمجالات محددة سيشار إلى الشروح المفصلة الواردة في هذه التقارير: 
ـــة المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ المــؤرخ ٢٤ حزيــران/  التقريـر المقـدم إلى اللجن �

 ،(S/AC.37/2002/67) يونيه ٢٠٠٢
ــــانون الأول/  التقريــر الأول المقــدم إلى لجنــة مكافحــة الإرهــاب المــؤرخ ٢١ ك �

 ،(S/2001/1253) ديسمبر ٢٠٠١
التقريـر الثـاني المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب المـؤرخ ١٨ تمـوز/يوليــه ٢٠٠٢  �

 ،(S/2002/788)

التقرير الثالث المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب المـؤرخ ٣ آذار/مـارس ٢٠٠٣  �
 .(S/2002/273)

وسـتعرض أولا بعـض المعلومـات العامـة عـن ليختنشـتاين حـتى يسـهل فـهم الإجابــات 
المحددة على أسئلة اللجنة التي ستلي ذلك. 
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ليختنشـتاين مقـر مركـــز مــالي متطــور للغايــة. وتتفــق صكــوك تنظيــم المركــز المــالي 
والإشراف عليه مع المعايير الدولية ذات الصلة. وقد أيـدت عمليـات تقييـم وتقديـر شـتى هـذه 
الجودة الرفيعة – منها على سبيل المثال تلك التي أجرا فرقـة العمـل للإجـراءات الماليـة؛ ولجنـة 
�M؛ وصندوق النقد الـدولي والبنـك  ONGYVAL� خبراء مجلس أوروبا المعنية بغسل الأموال
الدولي. ويتميز الهيكل القانوني ذو الصلة بقرب دولتين جارتين همـا سويسـرا والنمسـا: فبينمـا 
وضع القانون الجنائي والإجراءات الجنائية على غرار القانون النمساوي، فـإن أحكـام القـانون 
الإداري المتعلقـة بـالتزام الحـرص الواجـب تســـتند إلى النمــوذج السويســري. بيــد أن القــانون 
ـــانون  الخـاص (لا سـيما إنشـاء المؤسسـات والمنشـآت والصنـاديق الاسـتئمانية ومـا إليـها) هـو ق
أصيل لليختنشتاين. وتحتفظ ليختنشتاين بعلاقة وثيقة على نحو خاص مـع سويسـرا عـن طريـق 
اتحاد العملة والاتحاد الجمركي بينهما بالإضافـة إلى المعـاهدات الثنائيـة الأخـرى بشـأن التعـاون 
المتعلـق بإنفـــاذ القــانون. واعتمــدت ليختنشــتاين أيضــا الإطــار القــانوني السويســري المتعلــق 
بالأجــانب ومحــل الإقامــة، وتعتمــد علــى الســلطات الاتحاديــة السويســرية (مكتــب الاتحــــاد 
السويسـري للـهجرة والتكـامل والـتروح التـابع لـوزارة العـدل الاتحاديـة والشـرطة) لإنفـاذ هــذا 
القـانون. ومـــن الأشــياء ذات الصلــة أيضــا في هــذا الســياق عضويــة ليختنشــتاين في المنطقــة 
ــــورات الأوروبيـــة وخاصـــة في مجـــال  الاقتصاديــة الأوروبيــة، الــتي تتطلــب التــواؤم مــع التط

التشريعات الاقتصادية. 
 (LANDTAG) وبعد موافقة الحكومة في ٩ أيار/مايو ٢٠٠٣، ينظـر برلمـان ليختنشـتاين
في مجموعة تدابير تشريعية شاملة بشـأن مكافحـة الإرهـاب. وهـي تشـمل، ضمـن مـا تشـمله، 
مجموعة من التعديلات لأحكام القانون الجنائي وقانون الالتزام بالحرص الواجب. وترفـق ـذا 
التقرير التعديلات التشريعية ذات الصلة مترجمة إلى الانكليزيـة وقـد شـرحت في التقريـر الثـاني 
المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب (الفقـرات ٦ إلى ١٠) وفي التقريـر الثـالث المقـــدم إلى لجنــة 

مكافحة الإرهاب (الفقرات ٣ إلى ٥). 
وفيما يتصل بالنظر في هذه اموعة، سبق أن وافق البرلمان في ١٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ 
على التصديق على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، وهي الاتفاقية الأخـيرة المتبقيـة في هـذا اـال. 
وآخر موعد لطلب استفتاء شعبي هو ٢٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. ثم سـيبدأ نفـاذ هـذا الصـك 
القانوني الدولي بالنسبة لليختنشتاين في اليوم الثلاثين بعد إيداع صك تصديقـها علـى الاتفاقيـة 

وفقا للفقرة ٢ من المادة ٢٦ من الاتفاقية. 
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يرجى تقديم بيان بالأنشطة، إن وجــدت، الــتي يقــوم ــا أســامة بــن لادن  - ١
والقاعدة والطالبان وشركاؤهم في بلدكم والخطر الــذي يشــكلونه علــى 

البلد والمنطقة، فضلا عن الاتجاهات المحتملة. 
لقد تبين أن صغر حجم البلـد يمثـل مـيزة فيمـا يتعلـق بجوانـب محاربـة الإرهـاب: فمـن 
المسـتحيل عمليـا البقـاء في إقليـم ليختنشـتاين لفـــترة طويلــة مــن الزمــن دون علــم الســلطات. 
ولا يحدث إيواء أو تجنيد للإرهـابيين في ليختنشـتاين. ولم تكـن هنـاك، علـى وجـه الخصـوص، 
ـــان في ليختنشــتاين. ويكمــن أكــبر  أي أنشـطة مباشـرة لأسـامة بـن لادن أو للقـاعدة أو للطالب
ديد لليختنشتاين في خطر إساءة استخدام المركز المـالي مـن أجـل تمويـل الإرهـاب. ولا تقبـل 
ـــل، وهــي مصممــة علــى الحيلولــة بواســطة جميــع  الحكومـة أي سـوء اسـتخدام مـن هـذا القبي
الوسائل القانونية دون تقديم مساعدة للأنشطة الإرهابية أو التحريض عليـها ويكفـل هـذا مـن 
خلال إطار تشريعي مستفيض، وتعاون دولي وثيق، وتنفيذ فعال لقرارات الأمم المتحـدة ذات 

الصلة. 
القائمة الموحدة  ثانيا -

كيف أدمجت القائمة التي وضعتها اللجنة المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧  - ٢
في النظــام القــانوني والهيكــل الإداري في بلدكــم، بمــا في ذلـــك الإشـــراف 

المالي والشرطة والرقابة على الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 
تنفـذ هـذه القائمـة في ليختنشـتاين عـن طريـق المرسـوم الصـادر في ١٠ تشــرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠٠ بشأن التدابير المتعلقة بالأشخاص والمنظمات ذوي الصلـة بأسـامة بـن لادن أو 
جماعــة القــاعدة أو الطالبــان، والــذي نشــر في العــدد ١٨٦ مــن الجريــــدة الرسميـــة القانونيـــة 
لليختنشتاين لعام ٢٠٠٠، وهو ما يسمى �بمرسوم الطالبان�. وبواسطة هـذا المرسـوم، الـذي 
يستكمل باستمرار بإضافة أسماء أحدث أشخاص وكيانات يدرجهم مجلس الأمـن في القائمـة، 
تجمد جميع أصول هؤلاء الأشخاص والكيانات الخاضعـة للولايـة القضائيـة لليختنشـتاين بقـوة 
ـــة ذات  القـانون. والمؤسسـات الماليـة ملزمـة بإخطـار الحكومـة بذلـك. كمـا أن الرابطـات المهني
الصلة تتلقى باستمرار أحدث القوائـم إلكترونيـا. وفي تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، أُنشـئت 
فرقة العمل التنسيقية المعنية بتمويل الإرهاب (انظـر الهيكـل التنظيمـي في المرفـق). وتضـم فرقـة 
العمـل هـذه، علـى وجـه الخصـوص، السـلطات الإشـرافية، وسـلطات إنفـــاذ القــانون (مكتــب 
المدعي العام والشرطة) ومكتب الشؤون الخارجية. وبالإضافة إلى ذلـك، تشـترك فيـها بانتظـام 
ــرارات  الدوائـر القانونيـة الحكوميـة وممثلـو وزارة العـدل. وتمثـل الشـرطة، الـتي ترصـد تنفيـذ الق
المتخـذة في سويسـرا في هـذا اـــال، إلى جــانب مكتــب ليختنشــتاين للــهجرة والجــوازات في 
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ليختنشتاين سلطات الهجـرة. وتمـارس الهيئـة السويسـرية لحـرس الحـدود مـهام سـلطة الجمـارك 
(انظر الجزء الرابع أدناه بشأن حظر السفر). 

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن هذا السؤال في التقرير المقدم إلى اللجنـة 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ المذكور أعـلاه (الفقـرات ٣ إلى ٦) وفي التقريـر الأول المقـدم إلى 

لجنة مكافحة الإرهاب (الفقرات ١١ و ٤٣ إلى ٤٥). 
هل واجهتكم أي مشـــاكل في التنفيــذ فيمــا يتعلــق بالأسمــاء والتحقــق مــن  - ٣
المعلومــات المدرجــة حاليــا في القائمــة؟ إذا كـــان الـــرد بالإيجـــاب، يرجـــى 

وصف هذه المشاكل. 
ـــع المركــز المــالي جيــدا.  لم يسـبب التنفيـذ بصفـة عامـة أي مشـاكل، وظـل التعـاون م
ـــى  بيــد أن التعريــف غــير الواضــح للأشــخاص الطبيعيــين والكيانــات القانونيــة المدرجــين عل
ــــق بعـــض الصعوبـــات. ففـــي  قائمــة لجنــة الجــزاءات الــتي يجــري تحديثــها باســتمرار قــد خل
حالـة الأشـخاص الطبيعيـين، كثـيرا مـا لا يتسـنى تجميـد حسـابات دون وجـــود تــاريخ ميــلاد. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، تتسـبب بعـض أسمـاء الشـــهرة في حــدوث لبــس. ففــي حالــة الكيانــات 
القانونيــة، تعتمــد الســــلطات المنفـــذة والمؤسســـات الماليـــة علـــى التهجئـــة الســـليمة لأسمـــاء 
الكيانــات. وإذا لم يكــن التعريــف واضحــا لا يمكــن بالتــالي أيضــا تجميــد الحســابات. وقـــد 
لوحظـت صعوبـات مماثلـة في المـاضي فيمـا يتعلـق بتدابـير مجلـس الأمـن الجزائيـــة الأخــرى الــتي 

تستهدف الأفراد والكيانات. 
هل تعرفت السلطات داخل إقليمكم على كيانات أو أفراد معينــين؟ إذا  - ٤

كان الرد بالإيجاب، يرجى إيضاح الإجراءات التي اتخذت. 
إجمالا، اكتشف وجـود سـتة مـن هـذه الكيانـات في ليختنشـتاين. وجمـدت الأصـول 
المتعلقة ا بقوة القانون عملا بمرسوم الطالبان (انظر السـؤال ٢)؛ وفي جميـع الحـالات، قـامت 
المؤسسات المالية ذات الصلة بإخطار الحكومة. وقُدمـت المعلومـات المتعلقـة ـذه الحـالات إلى 
السـلطات الـتي طلبتـها عمـلا بطلبـات تقـديم المسـاعدة القانونيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، أقيمــت 

دعوى محلية وبدأ اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة المتعلقة بالإشراف المالي. 
يرجى تزويد اللجنة، قــدر الإمكــان، بأسمــاء الكيانــات أو الأفــراد الذيــن  - ٥
ـــن لادن أو بأعضـــاء الطالبـــان أو القـــاعدة غـــير  تربطــهم علاقــة بأســامة ب
المدرجين في القائمة، إلا إذا كان ذلــك يعــرض التحقيقــات أو إجــراءات 

الإنفاذ للخطر. 
لا توجد أسماء معروفة غير مدرجة أصلا في القائمة. 
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هــل رفــع أي مــن الكيانــات أو الأفـــراد المدرجـــين في القائمـــة دعـــوى أو  - ٦
شــرع في إجــراءات قانونيــة ضـــد الســـلطات لديكـــم بســـبب إدراجـــه في 

القائمة؟ يرجى تقديم رد محدد ومفصل حسب الاقتضاء. 
لم تتخذ الكيانات المدرجة في القائمة أي خطوات قانونية ضد سلطات ليختنشتاين. 

هــل تبيــن لكــم أن أيــا مــن الأفــراد المدرجــين في القائمــة هــم مــن مواطــني  - ٧
بلدكم أو من المقيمين فيه؟ وهل تملك السلطات في بلدكم أي معلومات 
ذات صلــة عنــهم لا تــرد في القائمـــة؟ وإذا كـــان الـــرد بالإيجـــاب يرجـــى 
تزويـــد اللجنـــة ـــذه المعلومـــات فضـــلا عـــن أي معلومـــات مماثلــــة عــــن 

الكيانات المدرجة في القائمة بحسب توافرها. 
لم يتبين وجود أي أشخاص من هذا القبيل في ليختنشتاين. 

يرجى بيان أي تدابير اتخذتموهـا، وفقـا لتشـريعاتكم الوطنيـة، إن وجـدت،  - ٨
لمنع الكيانات والأفراد مـن تجنيـد أو دعـم أعضـاء القـاعدة للقيـام بأنشـطة 
داخـل بلدكــم، ولمنــع الأفــراد مــن الالتحــاق بمعســكرات تدريــب تابعــة 

للقاعدة وموجودة في إقليمكم أو في بلد آخر. 
تعتزم ليختنشتاين، في إطار مجموعة تدابير مكافحة الإرهاب، إدخال الفعل الإجرامـي 
المتمثـل في �الجماعـة الإرهابيـة� (المـادة ٢٧٨ بـاء مـن القـانون الجنـائي). وإدراج هـذا الفعـــل 
سـيجرم مجـرد المشـاركة كعضـو في جماعـة إرهابيـة. كمـا أن كـل مـن يجنـد أشـــخاصا آخريــن 
ـــرة ٢ مــن المــادة ٢٧٨ (ب) كمــا هــو  لأغـراض إرهابيـة يرتكـب فعـلا إجراميـا بموجـب الفق
موضـح أيضـا في تفسـيرات الحكومـة المتعلقـة بـالاقتراح التشـريعي. وفضـلا عـن هـــذا التعديــل 
التشريعي، فإن القوانين القائمـة أصـلا تعتـبر تجنيـد الإرهـابيين مسـاعدة وتحريضـا، بـل وتعتـبره 

حتى ارتكابا لأنشطة إرهابية فعلية مثل الاختطاف والابتزاز إلخ. 
وكما ذُكر من قبل في إطار السؤال الأول، فإن أكبر خطر تشكله الأنشطة الإرهابيـة 
ويمكن أن يؤثر على ليختنشتاين يكمن في إمكانية القيام بأنشطة دعـم. وتتعلـق هـذه الأنشـطة 

بتمويل الأنشطة الإرهابية، الذي يتناوله الفصل التالي من هذا التقرير. 
تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -

ـــي لتنفيــذ تجميــد  يرجـى تقـديم بيـان موجـز لمـا يلـي: الأسـاس القـانوني المحل - ٩
الأصول الذي تتطلبه القرارات المشـار إليـها أعـلاه؛ وأي معوقـات لتنفيـذ 

تجميد الأصول في إطار القانون المحلي والخطوات المتخذة لمعالجتها. 
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كما أشير من قبل في إطار السؤال ٢، تنفذ القائمة الصادرة من اللجنـة المنشـأة عمـلا 
بـالقرار ١٢٦٧ في ليختنشـــتاين بواســطة مرســوم الطالبــان. ويشــكل هــذا المرســوم الأســاس 
القانوني لتجميد جميع أصول الكيانات المدرجة، بقوة القانون. ولا توجد أي معوقات قانونيـة 
ـــض  أو فعليــة تحــول دون تنفيــذ المرســوم؛ بيــد أن الصعوبــات المتعلقــة بــالتعريف الدقيــق لبع

الأشخاص أو الكيانات والمشروحة في إطار السؤال ٣ تنطبق أيضا في هذا السياق. 
يرجى بيان أي هياكل أو آليــات قائمــة داخــل حكومتكــم للتعــرف علــى  - ١٠
ـــان أو  الشـــبكات الماليـــة التابعـــة لأســـامة بـــن لادن أو القـــاعدة أو الطالب
الشــبكات الــتي تقــدم الدعــم لهــم، أو اموعــات والمشـــاريع والكيانـــات 
ـــم ضمـــن ولايتكـــم القضائيـــة والتحقيـــق فيـــها.   والأفــراد ذوي الصلــة
ـــة تنســـيق جـــهوكم وطنيـــا  ويرجــى الإشــارة، حســب الاقتضــاء، إلى كيفي

وإقليميا و/أو دوليا. 
يمثل التعرف على الشبكات المالية للجماعات الإرهابية تحديا هائلا. فـأولا وقبـل كـل 
شـيء، يتطلـب هـذا التعـرف تعاونـا مكثفـا وفعـالا وشـاملا علـى المسـتوى الوطـني (الداخلـــي) 
والـدولي وتبـادل المعلومـات المقـابل لذلـــك. وتضطلــع فرقــة العمــل المعنيــة بتمويــل الإرهــاب 
بالتنسيق الداخلي في ليختنشتاين لهـذا الغـرض (انظـر السـؤال ٢؛ ويمكـن الحصـول علـى مزيـد 
مـن المعلومـات عـن فرقـة العمـل في الفقـــرة ١٨ مــن التقريــر الثــاني المقــدم إلى لجنــة مكافحــة 
الإرهاب وفي مرفق هـذا التقريـر). وعلـى الصعيـد الـدولي، يضطلـع، مـن ناحيـة، ـذا التعـاون 
مباشـرة بـين الســـلطات الشــريكة المختلفــة، مثــلا مــن وحــدة اســتخبارات ماليــة إلى وحــدة 
استخبارات مالية، ومن مدع عـام إلى مـدع عـام، ومـن هيئـة إشـراف ماليـة إلى هيئـة إشـراف 
ـــة في مختلــف  ماليـة. ومـن الناحيـة الأخـرى يجـري تبـادل المعلومـات عـن طريـق العضويـة الفعال
منظمـات الخـبراء الدوليـة، ولا سـيما مجلـس أوروبـا (عضويـــة وحــدة الاســتخبارات الماليــة في 
مكتـب اللجنـة الخاصـة للخـبراء المعنيـــين بتقييــم تدابــير مكافحــة غســل الأمــوال)، ومجموعــة 
إيغمونـت (مجموعـة تنسـيق تضـم ٦٩ وحـدة اسـتخبارات ماليـة علـى مســتوى العــالم)، وعــن 
طريق أنشطة الخبراء لفرقة العمل للإجـراءات الماليـة، ومكتـب اللجنـة الخاصـة للخـبراء المعنيـين 
بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال، وصندوق النقد الدولي/البنك الدولي. وللشـرطة شـبكاا 

الخاصة ا، ولها معاهدات تعاون ثنائية واتفاقات تعاون إقليمية خاصة ا. 
يرجـى عـرض الخطـوات الـتي يلـزم أن تتخذهـا المصـارف و/أو المؤسســـات  - ١١
المالية الأخرى للعثور على الأصول التي يمكـن نسـبتها إلى أسـامة بـن لادن 
أو أعضاء القاعدة أو الطالبــان، أو الكيانـات أو الأفـراد ذوي الصلـة ـم، 
أو الأصــول الــتي يســتخدموا لمنفعتــــهم، وتحديدهـــا. ويرجـــى بيـــان أي 

مقتضيات تتعلق �بالحرص الواجب� أو �إعرف عميلك�. 
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مطلوب من جميـع الوسـطاء المـاليين الذيـن يشـملهم قـانون الالـتزام بـالحرص الواجـب 
(المصارف، والأمناء، والمحامون، وشركات التـأمين، وشـركات الاسـتثمار، وخدمـات الـبريد، 
ومكاتب الصرافة، إلخ) تحديد هوية كل عميل بواسطة مستند واضح ورسمي ودامـغ. وعـلاوة 
على ذلك، ينبغي الكشف عـن هويـة مـالك الأصـول المسـتفيد. وينبغـي تجميـع نبـذة عـن كـل 
عميـل، تصـف علـى نحـو خـاص الأصـول والأحـوال العامـة للعميـل ومـــا يتيــح تكويــن فكــرة 
حقيقية عنه. وبعدئذ يكون مطلوبا قانونا من الوسـيط المـالي رصـد علاقـة الأعمـال باسـتمرار، 
والحصول، إذا دعت الضرورة، على معلومات إضافية من العميل وتوثيـق هـذه الاستفسـارات 
كتابـة. وترصـد هيئـة إشـرافية منشـأة خصيصـا لهـذا الغــرض، وهــي وحــدة الالــتزام بــالحرص 

الواجب، مقتضيات الحرص الواجب هذه بالمعنى الضيق. 
ـــن كــل وســيط مــالي تقــديم تقريــر عــن الأنشــطة المشــبوهة إلى وحــدة  ومطلـوب م
ـــم تســتند إلى غســل  الاسـتخبارات الماليـة في حالـة الاشـتباه في غسـل أمـوال أو ارتكـاب جرائ
الأمـوال أو الجريمـة المنظمـة. وينطبـق هـذا المطلـب أيضـا علـى حـالات الاشـتباه في الجماعـــات 
الإرهابية أو تمويل الإرهاب، وذلك في تطبيق مشابه للفقرة ٢ من المادة ٩ مـن قـانون الالـتزام 
بالحرص الواجب. وقريبا ستدرج هذه الممارسة أيضا بوضـوح في النـص التشـريعي نفسـه عـن 

طريق مجموعة تدابير مكافحة الإرهاب. 
ـــتزام بــالحرص الواجــب ووحــدة الاســتخبارات الماليــة توجيــهات  وتنشـر وحـدة الال
ـــال (قوائــم  مشـتركة بشـأن تحسـين عمليـة التعـرف علـى المعـاملات المشـبوهة وعلاقـات الأعم
المؤشـرات). ويـؤدي عـدم الامتثـال لهـذه الالتزامــات القانونيــة إلى فــرض جــزاءات إداريــة أو 
جنائية. وبالإضافة إلى الغرامات، من الجديـر بالملاحظـة في هـذا السـياق أنـه يجـوز في الحـالات 

الشديدة إلغاء رخص العمل كوسيط مالي. 
ويمكـن الاطـلاع علـى مزيـد مـن المعلومـات عـن التزامـات الحـــرص الواجــب بالنســبة 
ـــدم إلى لجنــة مكافحــة الإرهــاب (الفقــرات ٢٩ و ٣٠  للوسـطاء المـاليين في التقريـر الأول المق
و ٣٩ و ٤٣ إلى ٤٥)، وفي التقرير الثاني المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهـاب (الفقـرات ٤ و ٥ 

و ١١ و ١٢)، وفي التقرير الثالث المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب (الفقرة ٢). 
يطلب القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) إلى جميع الدول أن �تقـدم موجـزا شـاملا  - ١٢
ـــدة المملوكــة لأشــخاص أو كيانــات واردة علــى القائمــة�.  للأصـول ام
ويرجى تقديم قائمـة بـالأصول الـتي جمـدت وفقـا لهـذا القـرار. وينبغـي أن 
تتضمن هذه القائمة أيضا الأصول التي جمـدت تنفيـذا للقـرارات ١٢٦٧ 
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(١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). ويرجـــــــى قــــــــدر 
الإمكان تضمين كل حالة من الحالات المعلومات التالية: 

تحديد الأشخاص أو الكيانات الذين تم تجميد أصولهم؛  �
وصـف طبيعـة الأصـول امـدة (أي مـا إذا كـانت ودائـع مصرفيـة، أو أوراقــا  �
ماليــة، أو أصــولا في قطــاع الأعمــال، أو ســــلعا ثمينـــة، أو أعمـــالا فنيـــة، أو 

عقارات، أو أصولا أخرى؛ 
قيمة الأصول امدة.  �

جمـدت حسـابات مصرفيـة لكيـانين قيمتـها الإجماليـة ٠٠٠ ١٨٢ فرنـك سويســـري. 
وقـد يبـدو للوهلـة الأولى أن هـذا المبلـغ صغـير. إلا أنـه يمكـن فهمـه عندمـا تؤخـــذ في الاعتبــار 

الملاحظات الأساسية التالية حول مركز ليختنشتاين المالي: 
مركز ليختنشتاين المالي هو أساسا مركز مالي خـارجي. وهـذا يعـني أن القطـاع المـالي 
يقـوم بخدمـــة الشــركات أساســا. وتجــري إدارة الأصــول والصنــاديق الائتمانيــة ومــا شــاها 
ـــة باسمــها، وغالبــا مــا يكــون ذلــك خــارج حــدود  والحسـابات والأنشـطة المصرفيـة الضروري
ليختنشــتاين. ولهــذا الســبب، فــإن الشــركات المســجلة في ليختنشــتاين والمتــأثرة بــــالجزاءات 

لا تكون لديها في كل حالة أصول يمكن تصنيفها على أا موجودة في ليختنشتاين. 
وعلاوة على ذلك، تشير النتائج التي توصلت إليها وحدة الاسـتخبارات الماليـة إلى أن 
حالات غسل الأموال في ليختنشتاين لا تحدث إلا في المرحلتين الثانيـة والثالثـة، أي في مراحـل 
إخفـاء الأصـول وإدماجـها في دورة اقتصاديـة قانونيـة. وتتســـم هــذه المراحــل عــادة بترتيبــات 
الوسـيط الـتي تتـم عـن طريـق المحـامين أو مكـاتب الأمنـاء، ومديـري الأصـول، ومـــن شــاهم، 
لذلك فإن تحديد المالك المستفيد الفعلي يتطلب بذل جهد هائل وتحقيقـات طويلـة. ولمكافحـة 
هذه الظاهرة، بدأت ليختنشتاين في السـنوات الأخـيرة تندمـج علـى نحـو مـتزايد في شـبكة مـن 

العلاقات الدولية المؤسسية. 
يرجـى الإشـارة إلى مـا إذا كـان قـد تم، تنفيـذا للقـــرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢)،  - ١٣
الإفراج عن أموال أو أصول مالية أو أصول اقتصادية كان قد تم تجميدها 
لارتباطها بأسامة بن لادن أو أعضاء القـاعدة أو الطالبـان أو بأشـخاص أو 
كيانـات مرتبطـين ـم. وإذا كـان الأمـر كذلــك، يرجــى تحديــد الأســباب 

والمبالغ التي أُوقف تجميدها أو المفرج عنها وتواريخ حدوث ذلك. 
لم تفرج ليختنشتاين حتى الآن عن أي من هذه الأصول امدة. 
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تلـزم الـدول، بموجـب القــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١)  - ١٤
و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، بالتـــأكد مـــــن عــــدم وضــــع 
ـــن علــى أراضيــها أي أمــوال أو أصــول  مواطنيـها أو الأشـخاص الموجودي
مالية أو موارد اقتصادية، مباشرة أو غير مباشـرة، تحـت تصـرف أشـخاص 
أو كيانات واردين على القائمـة أو لفـائدة هـؤلاء الأشـخاص والكيانـات. 
ـــراد وصــف موجــز  ويرجـى الإشـارة إلى الأسـاس القـانوني، بمـا في ذلـك إي
للقوانـين والأنظمـة و/أو الإجـراءات المعمـول ـا في بلدكـم لمراقبـة حركــة 
هذه الأموال أو الأصـول نحـو الأشـخاص والكيانـات المشـمولين بالقائمـة. 

وينبغي أن يتضمن هذا الجزء ما يلي: 
المنهجية المستخدمة، إن وجدت، في إخطار المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى  �
بالقيود المفروضة على الأشخاص أو الكيانات الذين أدرجتهم اللجنة على القائمة 
ــــان أو  أو الذيــن تبيــن علــى نحــو آخــر أــم أعضــاء في تنظيــم القــاعدة أو الطالب
مرتبطون ما. وينبغي أن يشمل هذا الجزء وصفا موجــزا لأنـواع المؤسسـات الـتي 

يجري إخطارها وللوسائل المستخدمة في ذلك. 
الإجراءات اللازمة للإبلاغ المصـرفي، إن وجـدت، بمـا في ذلـك اسـتخدام التقـارير  �

المتعلقة بالصفقات المشبوهة وطريقة استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
ـــة بخــلاف المصــارف الــتي  الشـروط المفروضـة، إن وجـدت، علـى المؤسسـات المالي �
تقتضي منها تقديم تقارير عن الصفقات المشبوهة، وطريقة استعراض هذه التقارير 

وتقييمها. 
ـــب  القيـود أو الأنظمـة، إن وجـدت، المتعلقـة بحركـة السـلع الثمينـة مـن قبيـل الذه �

والماس وسواه من الأصناف ذات الصلة. 
القيــود أو الأنظمــة، إن وجــدت، الــتي تنطبــق علــى النظــم البديلــــة لتحويـــلات  �
الأموال، من قبيل نظام الحوالة - - أو ما شاها - - وعلـى المـبرات والمنظمـات 
الثقافية وسواها من المنظمات التي لا تبغي الربح وتجمع وتصرف أمـوالا لأغـراض 

اجتماعية أو خيرية. 
يحـاط الوسـطاء المـاليون علمـا، مـــن خــلال الرابطــات المهنيــة المختصــة، بــالتعديلات 
الجارية بشأن قـانون الطالبـان. ويخضـع الوسـطاء المـاليون لتدريـب مسـتمر، علـى النحـو الـذي 
ـــالحرص الواجــب  تقتضيـه أحكـام قـانون الالـتزام بـالحرص الواجـب. وتكفـل وحـدة الالـتزام ب

رصد تنفيذ تلك الأحكام داخل الشركة وعمليات المراجعة ذات الصلة. 
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ويطلـب مـن كـل وسـيط مــالي أن يقــدم تقــارير عــن الأنشــطة المشــبوهة إلى وحــدة 
الاسـتخبارات الماليـة، إذا ثـارت شـبهة غسـل أمـــوال أو جرائــم تســتند إلى غســل الأمــوال أو 
جرائم منظمة أثناء علاقـة الأعمـال. وتقـوم وحـدة الاسـتخبارات الماليـة بتحليـل هـذه التقـارير 
وتقـرر مـا إذا كـانت سـتحيلها إلى مكتـــب المدعــي العــام للشــروع في التحقيــق أو المقاضــاة. 
ويمكن الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالتقييم في التقرير السنوي لوحــدة الاسـتخبارات الماليـة 

(عن عامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢، اللذين نشرا للتو في نيسان/أبريل ٢٠٠٣، انظر المرفق). 
وفي إطـار تنقيـح آخـر لقـانون الالـتزام بـالحرص الواجـب لإدمـــاج توجيــهات الاتحــاد 
الأوروبي الثانية المتعلقة بغسل الأموال، فإن اال الواسع أصلا لتطبيق القانون سـيمتد ليشـمل 
الاتجـار بالأشـياء الثمينـــة. وســيجري هــذا التعديــل التشــريعي وفــق الجــدول الزمــني للاتحــاد 
الأوروبي. وسيبدأ نفاذ التعديل بعد أن ينظر البرلمان فيه ويقـره، ومـن المرجـح أن لا يتـم ذلـك 

قبل عام ٢٠٠٤. 
والاقتصـاد في ليختنشـتاين ليـس اقتصـادا نقديـا. ونظُـم الحــوالات الماليــة البديلــة غــير 

معروفة بعد. وبأي حال، فإن هذه الأنشطة تقتضي موافقة السلطات المختصة. 
وللحصول على مزيد من المعلومات عن هذه اموعة من الأسئلة، انظـر السـؤال ١١ 
ــــاب (الفقـــرات ٣٦-٤٥)،  أعــلاه، وكذلــك التقريــر الأول المقــدم إلى لجنــة مكافحــة الإره
ــر  والتقريـر الثـاني المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب (الفقـرات ٤ و ٥ و ١١ و ١٢)، والتقري

الثالث المقدمة إلى لجنة مكافحة الإرهاب (الفقرة ٢). 
 

حظر السفر  رابعا -
بشكل عام، تعتبر المعاهدة الجمركيــة المبرمـة مـع سويسـرا في ٢٩ آذار/مـارس ١٩٢٣ 
ذات أهمية فيما يتعلـق بمسـألة حظـر السـفر (رابعـا) وحظـر التسـلح (خامسـا). وتنـص أحكـام 
المعـاهدة الجمركيـة علـى أن تطبـق التشـريعات الجمركيـة السويســـرية برمتــها في ليختنشــتاين، 
بالإضافـة إلى أحكـــام القــانون الاتحــادي السويســري ذات الصلــة بتنفيــذ الاتحــاد الجمركــي. 
أما بالنسبة لتنفيذ جزاءات الأمم المتحدة الـتي تؤثـر علـى مسـائل الجمـارك والهجـرة، فـإن هـذا 
يستتبع عدم إمكانية النظر في الوضـع القـانوني في ليختنشـتاين بمعـزل عـن الوضـع في سويسـرا، 

وتنفيذ هذه الأحكام بالتعاون بين السلطات السويسرية والسلطات في ليختنشتاين. 
ويجري حاليا إجراء اسـتعراض مفصـل لقـانون تطبيـق الجـزاءات في ليختنشـتاين. وقـد 
عينت الحكومة فريقا عاملا أسندت إليه مهمة تقديم تقرير عن مراجعـة تنفيـذ جميـع الجـزاءات 
بحلول ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. وينـاقش الفريـق، في جملـة أمـور، إنشـاء هيئـة تنسـيق مركزيـة 
لتنفيـذ الجـــزاءات الماليــة بمزيــد مــن الكفــاءة والحاجــة إلى تنقيــح الأســاس القــانوني الداخلــي 

للجزاءات الاقتصادية. 
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يرجى تقديم موجز للتدابير التشريعية و/أو الإدارية، إن وُجـدت، المتخـذة  - ١٥
لتنفيذ حظر السفر. 

تنطبق أحكام الهجرة السويسرية على الدخـول إلى ليختنشـتاين والعبـور منـها. وعلـى 
وجه الخصوص، يطبق القـانون السويسـري فيمـا يتعلـق بمتطلبـات جـوازات السـفر وتأشـيرات 
الدخول. لذلك لا تصدر ليختنشتاين تأشيرات بــدون موافقـة السـلطة السويسـرية المختصـة في 
وزارة العدل والشرطة الاتحادية. ووفقا لهذا المنطق، فإن المسـؤولية عـن تنفيـذ أحكـام الهجـرة، 
وبالتالي منع الدخـول ومنـع العبـور المنصـوص عليـهما في القـرارات المذكـورة تقـع علـى عـاتق 
سلطات مراقبة الحدود السويسرية. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هـذه المسـألة 

في التقرير الأول المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب (الفقرة ٦١). 
 

هـل أدرجتـم أسمـــاء الأشــخاص المحدديــن في �قائمــة الاحتجــاز� أو قائمــة  - ١٦
المراقبـة الحدوديـــة لبلدكــم؟ يرجــى إيجــاز التدابــير المتخــذة وأي مشــاكل 

تصادف. 
ما هي وتيرة إحالــة القائمـة المسـتكملة إلى سـلطات مراقبـة الحـدود التابعـة  - ١٧
لبلدكم؟ وهل لديكم القدرة على البحث إلكترونيا عن البيانـات الـواردة 

في القائمة في جميع نقاط الدخول؟ 
هل احتجزتم أيا من الأشخاص المدرجين علـى القائمـة في أي مـن نقـاطكم  - ١٨
الحدوديـة أو عنـد عبـور أراضيكـم؟ في حالـة الـرد بالإيجـاب، يرجـى تقــديم 

معلومات إضافية، بحسب الاقتضاء. 
يرجى إيجاز التدابير المتخذة، إن وجـدت، لإدراج القائمـة في قـاعدة البيانـات  - ١٩
المرجعيــة الخاصــة بمكــاتبكم القنصليــــة. وهـــل اكتشـــفت ســـلطات إصـــدار 
التأشيرات في بلدكم أيا من مقدمي الطلبات المدرجة أسماؤهم على القائمة؟ 

تنـدرج الإجابـة علـى هـذه الأســـئلة ضمــن مجــال مســؤولية ســلطات مراقبــة الحــدود 
السويسرية (انظر السؤال ١٥). 

 
حظر الأسلحة  خامسا -

ما هي التدابير المطبقة حاليا، إن وجدت، لمنع أسامة بن لادن وأعضـاء تنظيـم  - ٢٠
القـاعدة وحركـة الطالبـان وغـيرهم مـن الأشـخاص واموعـات والشـــركات 
والكيانات المرتبطين م من حيازة أسلحة تقليدية وأسلحة دمـار شـامل؟ ومـا 
هو نوع المراقبـة الموجـودة لديكـم علـى الصـادرات لمنـع هـؤلاء مـن الحصـول 

على المواد والتكنولوجيات اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
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ـــدرالي المــؤرخ ٣١ كــانون الأول/  ينطـوي قـانون المعـاهدات الحربيـة السويسـري الفي
ديسمبر ١٩٩٦، المطبق في ليختنشتاين، وكذلك مراسـيم تنفيـذه، علـى أهميـة قانونيـة أساسـية 
في هـذا الســياق، إذ تحظــر المــادة ٧ مــن القــانون تطويــر الأســلحة النوويــة أو البيولوجيــة أو 
الكيميائيـة، وحيازـــا وشــرائها واســتيرادها وتصديرهــا وعبورهــا وتكديســها، بالإضافــة إلى 
الأعمال التي تساهم في ذلك. وينطبق هذا الحكم أيضـا علـى الجرائـم المرتكبـة في الخـارج، إذا 
كان مرتكب الجرم من مواطني ليختنشتاين أو مقيما في ليختنشتاين. وتضطلع وزارة الشـؤون 
الاقتصادية السويسرية بمسؤولية إنفاذ هـذا القـانون. كمـا تقـع مسـؤولية مراقبـة التصديـر علـى 
عـاتق السـلطات الاتحاديـة السويسـرية عمـلا بالاتحـاد الجمركـي مـــع سويســرا. وبالإضافــة إلى 
ذلك، فإن قانون الحظر السويسري، الذي بدأ نفاذه في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، يطبـق 
في ليختنشتاين، فيما يتعلق باالات الــتي تشـملها المعـاهدة الجمركيـة (بيـع السـلع والأسـلحة، 

والقيود على حركة الأشخاص). 
ويكمل قانون نظام ليختنشــتاين بشـأن حيـازة المعـدات الحربيـة هـذا الإطـار التنظيمـي 
ـــة والألغــام  (LGBI. 1999 No. 185) إذ يحظـر اقتنـاء الأسـلحة النوويـة والبيولوجيـة والكيميائي

المضـادة للأفـراد. ويجـب أن توافـق الحكومـة علـى اقتنـاء الأسـلحة الأخـرى. وتراقـب الشـــرطة 
الوطنية الامتثال لهذا القانون. 

ما هي التدابير، إن وجدت، التي اتخذتموها لتجـريم انتـهاك حظـر الأسـلحة  - ٢١
الموجه إلى أسامة بن لادن وأفراد تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وغـيرهم 

من الأشخاص واموعات والشركات والكيانات المرتبطين م؟ 
يعاقب على انتهاك حظر الأسلحة باعتباره خرقا للمادة ٤ مــن قـانون التدابـير المتعلقـة 
بالصفقـات الاقتصاديـة مـع الـدول الأجنبيـة بغرامـة تصـل إلى مليـون فرنـــك سويســري، وفقــا 
للمادة ١ فيما يتعلق بالمادة ٦ من مرسوم الطالبان (مثل الحيازة، ونقل التكنولوجيا، أو الدعـم 
التقني). وتفرض هذه الغرامة دون المساس بالأحكام الجزائية الأخرى الواردة في قـانون مراقبـة 
ـــة  المعــدات والســلع العســكرية السويســري المطبــق في ليختنشــتاين عمــلا بالمعــاهدة الجمركي
(خاصـة فيمـا يتعلـق بـالتصدير)، الـتي تفـرض عقوبـات قصـوى تصـل إلى الســـجن لمــدة عشــر 

سنوات في الحالات الخطيرة. 
يرجى وصف الكيفية التي يمكن ا لنظـام منـح تراخيـص السـلاح/بيعـه في  - ٢٢
ــــن لادن وأعضـــاء تنظيـــم القـــاعدة  بلدكــم، إن وجــد، أن يمنــع أســامة ب
والطالبـان وغـيرهم مـن الأشـــخاص واموعــات والشــركات والكيانــات 
ـــواد المشــمولة بحظــر الأســلحة الــذي  المرتبطـين ـم مـن الحصـول علـى الم

فرضته الأمم المتحدة. 
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أنظمة منح التراخيص ذات الصلـة يحكمـها قـانون مراقبـة المعـدات والسـلع العسـكرية 
السويسـري (فيمـا يتعلـق بالاسـتيراد والتصديـر والعبـور والتجـارة والصناعـة)، وكذلـك قــانون 
ـــة ونقــل  ليختنشـتاين بشـأن حيـازة المعـدات العسـكرية فيمـا يتعلـق بالحيـازة والتجـارة الخارجي
الحقوق غير المادية والخبرة. والترخيص الأساسي بموجب هـذا النظـام مرهـون بشـروط معينـة، 
منها ضمان الإدارة الصحيحـة، وألا تـؤدي الرخصـة أيضـا إلى إلحـاق ضـرر بالمصـالح الوطنيـة. 
وبالإضافة إلى ذلك، يجب الحصول على الموافقة الفردية فيمـا يتعلـق ببعـض الصفقـات المعينـة، 
بشـــرط الامتثـــال للقـــانون الـــدولي، والالتزامـــات الدوليـــة، ومصـــالح السياســـــة الخارجيــــة 
لليختنشتاين. ويجب على مقدم الطلب أن يقــدم جميـع المعلومـات الأساسـية المتعلقـة بالصفقـة، 
وهو ملزم، قبل كل شيء، بالتحقق من هوية الطــرف المتعـاقد، وذلـك بـالاقتران مـع  واجباتـه 
المتعلقة بتقديم معلومات شاملة، والمحاسبة، وممارسة الحـرص الواجـب. وفي حالـة وجـود حظـر 

للتسلح مفروض من مجلس الأمن، يمنع منح الرخصة. 
هـل لديكـم أيضـا ضمانـــات لعــدم تحويــل الأســلحة والذخــائر المنتجــة في  - ٢٣
بلدكم إلى إسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القـاعدة والطالبـان وغـيرهم مـن 
الأشـخاص واموعـات والشـركات والكيانـات المرتبطـــين ــم، أو لعــدم 

استخدامها من جانبهم؟ 
لا تنتج أسلحة أو ذخيرة في ليختنشتاين. 

 
المساعدة والخلاصة  سادسا -

ـــاعدة لــدول أخــرى لمعاونتــها علــى تنفيــذ  هـل بلدكـم مسـتعد لتوفـير المس - ٢٤
التدابير الواردة في القرارات الآنفة الذكر، أو هـل بإمكانـه ذلـك؟ في حالـة 

الرد بالإيجاب، يرجى تقديم تفاصيل إضافية ومقترحات في هذا الصدد. 
إن ليختنشتاين على استعداد لتقـديم المسـاعدة مـن خـلال الخـبرة الفنيـة، ولا سـيما في 
مجالات التشريع والالتزام بالحرص الواجب وتنظيم السلطات (وحـدات الاسـتخبارات الماليـة، 
السلطات التنفيذية). وقد قدمت قائمة ذا الخصوص إلى لجنة مكافحة الإرهاب تنطبـق أيضـا 

في هذا السياق. 
يرجــى تحديــد اــالات، إن وُجــدت، الــتي كــان تنفيــذ نظــام الجـــزاءات  - ٢٥
المفـروض علـى الطالبـان/القـاعدة منقوصـا فيـــها، أو الــتي تــرون أن توفــير 
مساعدة محددة أو بناء قدرة فيها من شأنه أن يـؤدي إلى تحسـين إمكانيـات 

تنفيذ الجزاءات المذكورة أعلاه. 
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في أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، حددت ليختنشـتاين الفجـوات المتبقيـة 
في إطـار المنـع القـانوني ووضعـت اقتراحـات ملائمـة. وينظـر البرلمـان حاليـا في مجموعـــة تدابــير 
مكافحة الإرهاب هذه (انظر المقدمة)، والهدف منها هو سـد هـذه الفجـوات وتوفـير الأُسـس 

القانونية اللازمة لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد الإرهاب وتمويله؟ 
 

المرفقات* 
الهيكل التنظيمي لفرقة العمل التنسيقية المعنية بتمويل الإرهاب.  �

التقريران السنويان لوحدة الاستخبارات المالية عن عامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢.  �
مجموعة تدابير مكافحة الإرهاب.  �

 

 
 

S-3، وهي متاحة للرجـوع  توجد المرفقات المشار إليها في التقرير في ملفات لدى الأمانة العامة، الغرفة 055 *
إليها. 


